


مقدمة
      تضطلع البنوك بوظيفة هامة في الاقتصاد القومي هي وظيفة توزيع الائتمان فهي تتلقى الودائع النقدية من جمهور المدخرين بفائدة معينة وتستخدمها في منح القروض للتجار والصناع وغيرهم بفائدة أعلى لتحقيق الربح بمقدار الفارق بين الفائدتين وهي بذلك تحول المدخرات من رأس مال نقدي خامل  إلى رأس مال نشيط  منتج للربح , فتساعد على تمويل  التجارة وتنشيط الاقتصاد القومي.[footnoteRef:2] [2:  مصطفى كمال طه ، عمليات البنوك دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية 2005 ص 03.] 

      و من هنا تظهر أهمية البنوك كونها تعتبر أداة لتزويد النشاط الاقتصادي برأس مال النقدي اللازم له، فهي أي البنوك بالنسبة للاقتصاد الوطني بمنزلة القلب من الجسم.[footnoteRef:3] [3:  شاكر القزويني،محاضرات في اقتصاد البنوك،ط2،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1992 ص55. ] 

      و لا يخفى على احد مكانة القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي كونه يمثل إحدى المصادر الرئيسية لتمويل الاقتصاد من خلال دوره التحكمي في سياسة القروض و توجيهها، فلابّد أن يجد الاهتمام بهذا القطاع الحساس مكانته و موقعه ضمن الإصلاحات لاسيّما و أن معظم الأزمات الاقتصادية غالبا ما يرجع سببها إلى عدم الاستقرار المالي،الأمر الذي يقتضي توفير التنظيم المحكم و الرقابة على القطاع المصرفي.
      على هذا الأساس المشرع الجزائري منح اهتماما خاصا للقطاع حيث اصدر سنة 1986 القانون رقم 68-[footnoteRef:4]12 الخاص بالبنوك و القرض، حيث وضع هدا التشريع الجهاز المصرفي في قلب المخطط الوطني للقرض، إلا انه لم يحظى بالنجاح المنتظر بسبب التوجهات الاشتراكية للجزائر في تلك الفترة و عدم قدرة البنوك على التأقلم نتيجة تدهورها المالي، وإدراكا من القائمين على اخذ القرار بضرورة إعطاء حرية أكثر للعمل المصرفي تماشيا مع التوجهات العامة للدولة للدخول في اقتصاد السوق وما يتطلب من آليات جديدة، تم تبني نظاما جديدا و شاملا لإصلاح المنظومة المصرفية يتمثل في قانون النقد و القرض 90-10[footnoteRef:5] الصادر في 10 افريل سنة 1990، حيث سعى إلى الانفتاح على كل المتعاملين الاقتصاديين مهما كانت صفتهم سواء وطنيين أو أجانب تشجيعا للاستثمار الأجنبي في النشاط المصرفي، الشيء الذي يؤدي إلى زيادة المخاطر المصرفية و التلاعبات و الغش و الاختلاسات عند القيام بالعمليات المصرفية المختلفة مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني. [4:  قانون رقم 68-12،مؤرخ في 19 آوث 1986،يتعلق بنظام البنوك و القرض،ج ر عدد34 ]  [5:  القانون 90-10مؤرخ في 14 افريل 1990،يتعلق بالنقد و القرض،ج رعدد16،سنة 1990 (ملغي). ] 

     وعليه سارعت الدولة لتعزيز القطاع المصرفي الذي يعد احد المكونات الأساسية للمنظومة الاقتصادية- المالية- الوطنية باستحداث آليات و هيئات جديدة للرقابة المصرفية، تهدف إلى التحقق و التأكد من أن مختلف العمليات التي تقوم بها البنوك و المؤسسات المالية تتم وفق القوانين و الأنظمة السادة و المنظمة للمهنة المصرفية كذلك تحقيقا لشفافية المعاملات و حماية للمتعاملين ، المودعين و النظام المصرفي بصفة عامة،حيث تم النص على إنشاء الجنة المصرفية من خلال المادة 144 من القانون 90-10 السالف الذكر، مهمتها مراقبة حسن تطبيق القوانين و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية و المعاقبة على النقائص و المخالفات التي تتم ملاحظتها ،هذه الهيئة جاءت تدعيما لرقابة البنك المركزي على عمل البنوك التجارية[footnoteRef:6]. [6:  شاكر القزويني،المرجع السابق،ص58 ] 

     ثم جاء الأمر 03-11[footnoteRef:7] المتعلق باالنقد و القرض ليلغي القانون السابق الذكر نتيجة للاهتزازات الكبرى التي عرفتها المنظومة المصرفية من انهار لأكبر بنك خاص (الخليفة) و ثاني بنك خاص من حيث المعاملات و الودائع(BCIA) لتدعيم رقابة اللجنة المصرفية ،و تعتبر هده الأخيرة هيئة ضابطة في المجال المصرفي و تحظى بأهمية كبيرة كونها تشكل الجهاز الرقابي للبنوك التجارية مما دفعنا إلى محاولة إلقاء الضوء على المركز القانوني للجنة المصرفية و الدور المنوط بها في المجال الخاص بها،رغم الصعوبات التي تتمحور أساسا حول قلة  إن لم نقل ندرة المراجع المتخصصة في الموضوع. [7: امررقم 03-11مؤرخ في26اوث2003 يتعلق بالنقد و القرض،ج ر،عدد52 صادر في 27/03/2003 معدل ومتمم . ] 

      مما سبق نطرح التساؤل التالي: ما هو الإطار القانوني و التنظيمي للجنة المصرفية لممارسة رقابة فعالة على البنوك التجارية من خلال مختلف السلطات و الآليات المتاحة لها؟
      ونعتمد في دراستنا على المنهج الوصفي و التحليلي لمختلف النصوص المنظمة للجنة المصرفية في قانون النقد و القرض مع الاستعانة بالمنهج المقارن عند اقتضاء الأمر.
و للإجابة على الإشكالية المطروحة تم تقسيم الموضوع إلى فصلين:
الفصل الأول:الإطار المفاهيمي للجنة المصرفية.
الفصل الثاني:الإطار الإجرائي للجنة المصرفية.
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